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رســالة مؤرخــة ٢٦ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ موجهـــة إلى رئيــس مجلــــس الأمـــن 
  من الأمين العام 

لعـل أعضـاء مجلـس الأمـن يذكـرون أن الـس قـد طلـب مـني بموجـب القــرار ١٣١٥ 
(٢٠٠٠) المـؤرخ ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، التفـاوض علـى اتفـــاق مــع حكومــة ســيراليون 
لإنشـاء محكمـة خاصـة مسـتقلة لمقاضـاة الأشـخاص الذيـن يتحملـون المســـؤولية الكبـــرى عــن 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وانتهاكات جسيمـــة للقـانون الإنسـاني الـدولي، 

وكذلك لارتكام جرائم بموجب قانون سيراليون ذي الصلة داخل إقليم سيراليون. 
ولـئــن كنت أفضل أن يتـم تمويـل المحكمـة مـن الاشـتراكات المقـررة، فقـد قـرر مجلـس 
الأمن أن تتم تغطية نفقات المحكمة الخاصة مـن التبرعـات المقدمـة مـن اتمـع الـدولي. غـير أن 
الس وافق، مع ذلك، على اقتراحي القائل بأنه ما أن تحصل الأمم المتحدة على أموال كافيـة 
لتشغيل المحكمة في السنة الأولى، وما أن تحصل أيضا على تبرعات معلنة كبيرة للسـنتين الثانيـة 
والثالثـة، سـأطلب عندهـا مـن المستشـار القـانوني، باســم الأمــم المتحــدة، أن يضــع اللمســات 

 .(S/ الأخيرة على اتفاق بشأن إنشاء المحكمة الخاصة مع حكومة سيراليون (انظر 2001/693
وبناء عليه، وبعد أن ناشدت الدول مرات عديـدة، قُــدمت أمـوال كافيـة وأعلـن عـن 
تعـهدات بمبـالغ كبـــيرة لهــذا الغــرض، وفي ١٦ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، وقّــع المستشــار 
القـانوني والنـائب العـام في سـيراليون الاتفـاق بـين الأمـــم المتحــدة وحكومــة ســيراليون بشــأن 

تأسيس محكمة خاصة لسيراليون (S/2002/246، التذييل الثانـي). 
ومنــذ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، أحــرز تقــدم كبــير في مجــال إنشــاء المحكمـــة في 
فريتاون. وقد قام المـسجـل بتوفير ما يلزم مـن البنيـة التحتيـة والخدمـات الداعمـة لكفالـة عمـل 
المحكمة بفعالية؛ ويجري المدعي العام تحقيقات واسـعة داخـل سـيراليون وخارجـها، وهـو علـى 
ـــت الدائــرة التمهيديــة  اسـتعداد للشـروع في المحاكمـات في شـهر آذار/مـارس ٢٠٠٤. وحكم
مؤخرا بضرورة محاكمة الأشخاص التسعة الذيـن أدانتـهم المحكمـة ولا يزالـون محتجزيـن لديـها 
وسيحاكمون بشكل مشترك في ثلاث مجموعـات. ومـن المقــدر أن تسـتغرق هـذه المحاكمـات 
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الثـلاث سـنة واحـدة، أي حـتى آذار/مـارس ٢٠٠٥. ومـع إعطـــاء فرصــة للاســتئناف بعــد أن 
يصدر قضاة المحكمة أحكامهم، يؤمل أن تنتهي هذه المحاكمات بحلـول كـانون الأول/ديسـمبر 

 .٢٠٠٥
إلا أنه رغم الجهود التي بذلتـها شـخصيا فضـلا عـن الخطـوات والجـهود الأخـرى الـتي 
بذلها على أعلـى المسـتويات ممثلـو الـدول الأعضـاء، فـالتمويل مـن خـلال التبرعـات لـن يكفـي 
لاستمرار عمل المحكمة إلا حتى ايـة السـنة الثانيـة مـن أعمالهـا (أي حتــى ٣٠ حزيـران/يونيـه 

٢٠٠٤)، حيث تكون المحكمة في ذلك الوقت قد استهلكت معظم الأموال المتاحة لها. 
لذلك، يجب اتخاذ خطوات فورية للتعويض عـن النقصـان المسـتمر للسـنة الثالثـة لكـي 
تستمر المحاكمات. وتُــقدر التبرعات للسنة الثالثة، في هذه المرحلـة، بمبلـغ لا يزيـد علـى ثمانيــة 
ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، ممـا يعـني أن النقصـان في الميزانيـة المقـدر مقارنـة 
بميزانيـة مؤقتـة تبلـغ ٢٨-٣٠ مليـون دولار، قـد يـتراوح علـى الأرجـح بـين ٢٠ و ٢٢ مليــون 

دولار. 
وفي حـين كـان مجلـس الأمـن ينطلـق دائمـا مـن الفرضيـة القائلـة بـأن تكـاليف المحكمــة 
الخاصة ينبغي أن تتحملها الدول الأعضاء في شكل تبرعات، كنت أعرب دائمـا عـن تفضيلـي 
للتمويل من خلال الاشتراكات المقــررة بوصفـها الآليـة الماليـة الفعالـة والمسـتدامة الوحيـدة مـن 
أجل تمويل مأمون ومستمر. وبناء عليه، ففي الرسـالة الـتي أرسـلتها إلى رئيـس المحكمـة عندمــا 
أذنـت بشروع العمل في المحكمة، احتفظت بحق الرجوع إلى الس في أي وقـت خـلال عمـل 

المحكمة. 
والآن وقد أنشئت المحكمة، من المـهم أن يُـــسمح للمحكمـة بـأن تنـهي أعمالهـا لكـي 
تتمكن من محاكمــة أولئـك الذيـن يتحملـون المسـؤولية الكبــرى عـن ارتكـاب جرائـم شـديدة 
الخطـورة في ســـيراليون. ويعــد عمــل المحكمــة جــزءا لا يتجــزأ مــن عمليــة المصالحــة الوطنيــة 

واستعادة السلام والأمن وصوما في ذلك البلد. 
لذلـك أرغـب في أن أقـترح علـى أعضـاء الـس أن الطريقـة الوحيـــدة لمعالجــة مســألة 
النقصـان تتمثــل في تـوفيـــر جميــع تكــاليف المحكمــة للســنة الثالثــة أو جــزء منــها عــن طريــق 

الاشتراكات، والاحتفاظ في الوقت نفسه بالطبيعة المستقلة للمحكمة. 
وقـد يرغـب مجلـس الأمـن في توجيـه الدعـوة لي لعـرض المســـألة علــى الجمعيــة العامــة 

دف اعتماد أموال للمحكمة، والحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية المحكمة. 
وسأكون ممتنا لكم إذا عملتم على توجيـه اهتمام أعضاء الس إلى هذه الرسالة. 

(توقيع)  كوفـي عنـان 
 


